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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخير المرسلين، وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍِ إلى يوم الدين، وبعد: فهذه رسالةٌ في بيان الأحكام الفقهية المتعلقة بالتضخمات النقدية، أو ما يعرف بغلاء الأسعار، كتبتها للحاجة إليها، وكثرة السؤال عن أحكامها، والله الموفق .


أولاً: تعريف مصطلح التضخم النقدي، وآثاره :


 التضخم النقدي ظاهرة اقتصادية تعني: ارتفاع مطرد في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات؛ نتيجة انخفاض القوة الشرائية للنقود .


 ويؤدي التضخم النقدي إلى آثار كثيرة، من أبرزها:


تضرر أصحاب الدخول الثابتة؛ حيث لا يستطيعون مواكبة الارتفاعات المتزايدة للأسعار .


انخفاض القيمة الشرائية للنقود، والاتجاه إلى التخلص من العملة المتدهورة .


اضطراب العلاقات التعاقدية السابقة؛ سواء كانت مداينات، أو عقود طويلة الأجل؛ كالإجارات، والمقاولات.


ارتفاع نسبة الفقر في المجتمع، مما يغري بإثارة الفتن والاضطرابات؛ رفضًا للأوضاع الاقتصادية المتدهورة .


ثانياً: الأحكام الفقهية المتعلقة بآثار التضخم النقدي:


 تكثر تساؤلات الناس في ظل ارتفاع الأسعار، وتغير القيمة الشرائية للنقد حول جملةٍ من الأحكام، نجملها في الآتي:


   





- ويجب على البائع أن يقدر الواجب في زكاة عروض التجارة بسعر ما يـبيع، لا بسعر ما اشترى به؛ حتى يؤدي زكاة رأس المال وربحه .


3- الأحكام المتعلقة بعقود المداينات: (كالقروض، والصداق المؤجّل، والبيوع الآجلة) :


- إذا رخصت النقود بعد التعاقد عليها، وقبل قبضها: وجب دفع ما تم التعاقد عليه، دون نظرٍ إلى ما طرأ بعد ذلك، وهو مذهب الأئمة الأربعة؛ لأن النقد لم تبطل ثمنـيته بالكلية، ولأن الدين إذا ثبت في الذمة لم يجز الاعتياض عنه بأكثر منه، ويشهد لذلك أن النقد لو كان بيد الدائن لطرأ عليه ذات النقص .


- ولا يجوز تحويل الديون المؤجلة التي لم يحن وقت سدادها إلى عملة أخرى؛ خوفًا من تراجع النقد، وللمتداينين في العقود الجديدة أن يتفقوا على أي عملةٍ شاءوا.


4- الأحكام المتعلقة بالعقود متراخية التنفيذ:   (كالإجارة الطويلة، وعقود المقاولات والتوريدات) :


 - إذا كان التضخم النقدي مفرطاً، وقد ارتفعت معه تكاليف هذه العقود ارتفاعًا كبيراً؛ أصبح معها تنفيذ الالتزام العقدي يُلحق بالملتزم خسائر جسيمة غير معتادة من تقلبات الأسعار في طرق التجارة، ولم يكن ذلك نتيجة تقصير وإهمال من الملتزم في تنفيذ التزاماته، فإن كانت الحالة كذلك فقد اقترح مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية عشرة: اللجوء أولاً إلى الصلح، وتعديل الحقوق والالتزامات العقدية؛ وذلك باتفاق الطرفين على توزيع الفرق الناشئ عن التضخم النقدي بينهما بأي نسبةٍ يتراضيان عليها، فإن تعذر الصلح، فيصيران إلى التحكيم أو إلى القضاء، وهو ما انتهى إليه المـجمـــع الفقــــــــــهي الإسلامي بمكــة











1- الأحكام المتعلقة بالبيع والشراء :


- من المقرر فقهًا أن أسعار السلع تخضع لقاعدة العرض والطلب؛ فترتفع تارةً، وتنخفض أخرى على ما يقدره الله تعالى، وعليه فلا يلزم البائع أن يـبيع سلعته بسعر ما اشترى، بل له أن يربح ما قُدر له، وينبغي عليه أن يتقي الله تعالى في ربحه، خصوصًا أن له - مع ارتفاع الأسعار - هامش ربحٍ معقول، فلو تصدق ببعض ربحه لكان خيرًا له، ورحم الله عبدًا سمحًا إذا باع، سمحًا إذا اشترى .


- ولا يحل للتجار أن يبـيعوا سلعهم بسعرٍ يُتفق عليه في يوم الوفاء؛ مراعاةً منهم لتذبذب الأسعار صعودًا وهبوطًا؛ لحصول الغرر في الثمن، والثمن ركن من أركـان عقد البـيع، ولهم - كمخرجٍ شرعي - أن يتفقوا على ثمنٍ محددٍ عند إنشاء العقود الآجلة، يراعون فيه تقلبات الأسعار المتوقعة، فإن زاد السعر المتفق عليه عن سعر المثل يوم الوفاء سامح البائع في هذه الزيادة.


 2- الأحكام المتعلقة بأداء الزكاة :


  - يتغير نصاب الزكاة النقدي بتغير القيمة الشرائية للنقد، فيرتفع قدر النصاب بانخفاض قيمة العملة وارتفاع سعر الذهب؛ إذ يربط النصاب النقدي فقهًا بقدر نصاب الذهب؛ على أصح أقوال أهل العلم، ويساوي خمسة وثمانين جرامًا؛ فمن ملك هذا النصاب طيلة الحول وجبت عليه الزكاة، ومن نقص ماله عن النصاب سقطت عنه الزكاة .


- ومن أخرّ إخراج الزكاة عن وقتها حتى طرأ التضخم: لم يلزمه إلا قدر ما ثبت في ذمته يوم وجوب الزكاة؛ فلا يضمن ما انخفض من العملة فترة تأخره عن أداء الزكاة، وهو مذهب الأئمة الأربعة في زكاة عروض التجارة إذا أُخرت.








من الضرائب التي قد ترفع من أسعار السلع، وتؤثر على النشاط الاقتصادي عموماً.


2- واجب التجار: تقوى الله تعالى في بذل الوسائل الممكنة للتخفيف من ارتفاع حمى الأسعار، وإخراج زكاتهم على ما أمر الله عز وجل، والإكثار من الصدقة التي يعظم أجرها حال الشح والمسغبة، وقد قال النبي (: "إن التجار يحشرون يوم القيامة فجارًا إلا من اتقى وبر وصدق"، رواه ابن ماجه، وراجع السلسلة الصحيحة، برقم 994، و1458 .


3- واجب المجتمع: السعي لوضع نظامٍ لحماية المستهلك، وتفعيل قراراته، وقيام مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية بعقد الدورات والندوات التي ترشد الناس إلى طرق ترشيد الاستهلاك، والاستثمار من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة.


 ثم على أفراد المجتمع - بشرائحهم المختلفة - أن يتعاونوا لتأمين احتياجات المعوزين، ولنا الأسوة الحسنة في صحابة نبينا ( من الأشعريين، ففي الصحيحين عن أبي موسى ( قال: قال النبي (: "إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو - أي فنيَ طعامهم - أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية؛ فهم مني وأنا منهم" .


  وإن من أقوى المعالجات لدفع شدة المؤنة وارتفاع الأسعار: تقوى الله تعالى، والإكثار من الدعاء والاستغفار، وإحياء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأخذ على أيدي السفهاء، فالبلاء لا يدفع بالفتن؛ لأن البلاء عذاب، ولا يرفع إلا بالتوبة، قال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ)، والله تعالى أعلى وأعلم .


























في دورته الخامسة . 


5- الأحكام المتعلقة بالحقوق والنفقات :


 - يجب على القاضي تعديل النفقة الواجبة للزوجة ونحوها بما يكفل توفير السلع الأساسية لها في حال ارتفاع الأسعار، وقد قرر ذلك الفقهاء - رحمهم الله تعالى-، قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج عند تقريره لنفقة الزوجة:"ويختلف ذلك بالرخص والغلاء".


ثالثًا: واجبنا تجاه ارتفاع الأسعار :


1- واجب الحكومة: كبح ارتفاع أسعار السلع والخدمات التي لا مبرر لارتفاعها؛ منعًا من عشوائية الاتجاه التصاعدي للأسعار، ومع أن الأصل - عند الفقهاء الأربعة - منع التسعير، لكنهم اختلفوا فيما لو تعلق بالتسعير مصلحة عامة، فأجازه جمعٌ من الفقهاء - وهو مذهب الحنفية، والمالكية، ووجه عند الحنابلة - بشرط أن يُسعّر للتجار تسعير عدل؛ يربحون فيه ربحًا معقولاً، ولا يضيقون على الناس في طلبهم لحوائجهم الأساسية، قال ابن القيم في الطرق الحكمية: "وجماع الأمر: أن مصلحة الناس إذا لم تتم إلا بالتسعير سعَّر عليهم تسعير عدل, لا وكس ولا شطط, وإذا اندفعت حاجتهم، وقامت مصلحتهم بدونه لم يفعل ".


 كما أنه يجب على الجهات ذات الاختصاص أن تراقب الأسواق، وتعاقب التجار الجشعين الذين يستغلون هذه الأوضاع لزيادة الغلاء على الناس؛ أسوةً بهدي النبي ( في مراقبة الأسواق، وخلفائه الراشدين ( .


 وأن تسعى كذلك إلى تخفيض الإنفاق العام بالقدر الذي لا يحصل به اختلال مصالح الأمة، والحيلولة دون التوسع في إصدار النقود، والمساهمة في دعم بعض السـلع الضـرورية، والتخفيف





الأحـكــام الفـقـهـية


 للتضخمات النقـدية


( غلاء الأسعار )





كتبها: طالب بن عمر الكثيري


Ibnhydra@hotmail.com
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